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 تعليق على حكم محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في رام الله

 نقض حقوق

 8502/ 075رقم 

  8580/ 4/ 08بتاريخ الصادر 

 المحامي : عمرو إبراهيم صعابنة

لدى   6802/ 6082رقم  ةالدعوى المدني المطعون ضده؛ في أن  الدعوى في مراحلها المتتاليةتتلخص وقائع 

 ةمريكي كانت الطاعنأدولار  0288غ رد مبلبلزامها إالطاعنة يطلب فيها  ةالجهمحكمة صلح رام الله ضد 

للمطعون ضده بموجب  ةالطاعن ةجرته الجهأالعقار الذي  ةجرأربون تحت حساب قبضتها منه باعتبارها ع

لم  ةن الطاعنأعون ضده دعواه على سند من القول ، وقد بنى المط6806-0-62في  ةمؤرخ ةجارإ ةاتفاقي

 .العربون ةبه وبالتالي من حقه استرداد قيم تسلمه العقار للانتفاع

يجار ولم م يلتزم بعقد الإن المطعون ضده لأدفعت فيها الدعوى بة جوابي ةبلائح ةالطاعن ةفي حين تقدمت الجه

 .مريكي في التاريخ المتفق عليها في العقدأدولار  66228 ةالبالغ ةجراقي الألى سداد بإيبادر 

بدفع ة الطاعن ةلزام الجهإالدعوى أصدرت حكمها القاضي ب ةولى من رؤيالأ ةالدرج ةمحكمن فرغت أعد ب

 .تعاب محاماةأئة دينار اه الرسوم والمصاريف و مالمبلغ المدعى به للمطعون ضده هذا وكبدت

استئنافا لدى محكمة بداية لى الطعن فيه إم محكمة صلح رام الله فقد بادرت بحك ةالطاعن ةذ لم ترتض الجهإو

 . صدرت الحكم محل هذا الطعنأم الله بصفتها الاستئنافية التي را

بواسطــــة وكيلهــــــــا  لى الطعن فيه بطريق النقضإت رولما لم تقبل الجهة الطاعنة بهذا الحكم فقد باد

صفتها الاستئنافية في الاستئناف لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله ب 6800/ 80/ 86بتاريـــــــخ 

ييد الحكم أالقاضي برد الاستئناف موضوعا وت و 6800/ 86/ 62الصادر في جلسة  6802/ 660المدني رقم 

 سباب الطعنأ ، حيث تمثلتالرسوم والمصاريف و ثلاثمائة دينار أتعاب محاماة ةنفأالمستأنف وتضمين المست

أخطأت في اعتبار عقد  ةبصفتها الاستئنافي ةبدايال ةن محكمأمفادها  ةواحد ةفي فكر ةمتداخل ةمتكرر في كونها

من  ايضا أخطأت في اعتبار العقد خاليأنها أساس، والدعوى على هذا الأ ةقامإيجار غير لازم رغم عدم الإ

  .سباب الاستئنافأنها لم تعالج كل أنه لذلك غير لازم وأجارة والإ ءميعاد بد
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ة الطاعن ةوالمداولة نجد أن قوام طعن الجه المحكمة لدى التدقيق" الى القول بأنوقد انتهت محكمة النقض 

زم باعتباره خال لان العقد غير ألى إخالفت القانون عندما توصلت  ةستئنافيلابصفتها ا ةالبداي ةن محكمأهو 

ساس أن طعن الجهة الطاعنة يقوم على أونحن في هذا الخصوص نجد  ( جارةلإبدء ا ) من تاريخ تسليم العقار

الطاعنة  ةال المعطى من الجهيصجار والإلإيلى عقد اإنه عند الرجوع أصحيح من القانون وفي ذلك نفصل ؛ 

أمريكي عربون تحت  دولار 0288توقيع العقد مبلغ وقدره  ةقبضت بمناسب ةالطاعن ةن الجهأالثابت  أننجد 

        قصاه أن تدفع بتاريخ أنفا على آ لى قيمتهاإالمشار  ةجردفع باقي الأ تفاق علىنه جرى الاأو جرةالأحساب 

نه يتم أى من البند الرابع من العقد على وللأا ةجارة فقد نصت الفقرلإلى بدء اإ ةما بالنسبأو . 0-08-6806

هذا عن الواقع  . ولأيهما أ ةالمؤجر ةو تاريخ افتتاح المساحأيجارية من تاريخ افتتاح البرج احتساب السنة الإ

ن أما ة إجارلإن اأأوضحت  080و   407في المادتين  ةحكام العدليالأ ةن مجلإى حكم القانون فلإ ةما بالنسبأ

من الوقت  ةجارلإبحيث تبدأ ا ةن تكون مضافأما إو من وقت العقد، ةجارلان تبدأ مدة اأبمعنى  ةتكون منجز

ن أتنص على ة حكام العدليلأا ةمن مجل 002 ةن المادأكما  . لمستقبالعقد وهو بالطبع وقت معين المعين في 

 ةحال 002 ةالماد ، في حين عالجت(يعتبر من الوقت الذي سمي أي عين وذكر عند العقدة جارلإا ةابتداء مد )

تعتبر  إن لم يذكر إبتداء المدة حين العقد)نه أحيث نصت على  ةجارلإتفاق على تاريخ ابتداء الاخلو العقد من ا

على تاريخ غير معلوم  ةجارلإالذي عين ابتداء اة جارلإ. وتطبيقا لهذه المواد على واقع عقد ا (من وقت العقد

لحكم تطبيقا ة جارلإن عقد اأ ما ينبني على ذلك نإ، ف ةالمؤجر ةتاريخ افتتاح الساحوهو تاريخ افتتاح البرج أو 

مكانها إلم يكن ب ةالطاعن ةجهن الأت توقيع العقد. ولما كان الثابت من وق أيكون قد ابتد ةمن المجل  486المادة

تلزم  لاه نأيكون محقا سيما  ةجارلإان طلبه بفسخ عقد إالعقار للمطعون ضده لينتفع به ف ن تسلمأوقت التعاقد 

ن أنه يشترط أالتي تنص على  022 ةوكذلك نص الماد ( ةمن المجل 020 ةالماد( ةبحصول المنفع إلا ةجرلأا

مكن المطعون ضده نه لم يأالحكم الطعين قد بنى قضاءه على  ولما كان .ستيفاءلاا ةمقدور ةتكون المنفع

 لاخرى أ ةمن جه . ن قضاءه يكون قد وافق على حكم القانونإلعدم تسليم العقار المأجور ف بالعقار الانتفاع 

زم على خالف ما لان العقد غير أاعتبرت  ةستئنافيالابصفتها  اللهرام  ةبداي ةن محكمأ ةالطاعن ةيرد قول الجه

 ةئحلاجاء في ن المحكمة لم تخالف ما أن هذا القول غير سليم ذلك أالدعوى، وفي ذلك نجد  ةحلائجاء في 

 ةن من صميم عمل المحكمإقيمت عليها الدعوى، من جانب آخر فأالتي  سسللأالدعوى وليس فيه تغيير 

 ةالبداي ةمحكم قهالذي لم تخرج عن نطا مرلأالوقائع التي طرحها المدعي وهو اتكييف الدعوى في حدود 

 ."ةستئنافيلاابصفتها 
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 نرى ما يلي :  ؛على هذا الحكم وتعليقا

 ن محكمة النقض الموقرة جانبت الصواب في تسبيب حكمها، ثم ما توصلت إليه من نتيجة، وذلك لما يلي :إ

قضت المحكمة الموقرة بأن وقت بدء الإجارة حسب الاتفاق محل الدعوى غير معين، مستندة إلى أن الفقرة 

و أيجارية من تاريخ افتتاح البرج لإنه يتم احتساب السنة اأعلى  قد نصت من البند الرابع من العقدالأولى 

وقت بدء الإجارة غير معلوم، ومن ثم فإن . وفسرت هذه الفقرة بأن ولأيهما أ ةالمؤجر ةتاريخ افتتاح المساح

إن لم يذكر إبتداء المدة حين العقد تعتبر من وقت ( من المجلة هو المطبق، الذي يقول "002نص المادة )

 أي اعتبرت أن المتعاقدين لم يعينا وقت ابتداء الإجارة، وعليه تبدأ الإجارة من وقت العقد. . "العقد

. فيجوز إضافة 1(080يق، فالمجلة أجازت الإجارة المضافة حسب نص المادة )والحقيقة أن هذا القول غير دق

لأنه لا يجوز  ،لم تجزه المجلة هو تعليق الإجارة على تحقق شيءبدء الإجارة إلى تاريخ معين، وإن الذي 

أجر إذا ومثال ذلك، أن يقول المؤجر للمست .2تعليق التمليك على شيء، والإجارة تمليك المنفعة، فيكون باطلا

 حضر فلان أجرتك داري.

الإجارة المضافة صحيحة وتلزم قبل حلول وقتها. بناء عليه ( من المجلة على ما يلي "008ثم نصت المادة )

 . "ليس لأحد العاقدين فسخ الإجارة بمجرد قوله ما آن وقتها

الأجل، فلا يمكن فسخها ومعنى النص أن الإجارة المضافة تلزم من وقت الاتفاق عليها، لا من وقت حلول 

 .3بادعاء أنه لم يحن وقتها

وتطبيقا لهذه النصوص على وقائع الدعوى في الحكم محل التعليق؛ نجد أن طرفي العقد قد اتفقا على إضافة 

الإجارة إلى تاريخ معين، هو تاريخ افتتاح البرج أو تاريخ افتتاح المساحة المؤجرة أيهما أسبق. ومعنى ذلك 

ضافا بدء الإجارة إلى وقت محدد هو افتتاح البرج أو المساحة المؤجرة أيهما أسبق. ولا يمكن أن الطرفين أ

حين يسكت  ؛ فهذه المادة تطبق(002تطبيق نص المادة ) لغايات القول أنهما لم يتفقا على تاريخ ابتداء الإجارة

 تاريخ معين، فلا محل لتطبيق النص.المتعاقدان عن تحديد ابتداء الإجارة مطلقا. أما وقد أضافا الإجارة إلى 
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إجارة معلقة. والصحيح أن هذه غير جائزة لأنها  في الدعوى كما أنه قد يقال إن هذه الإجارة المتفق عليها

أو  جعل حدوث شيء ما؛ سبباإلى  د  عم  الإجارة ليست معلقة، بل هي مضافة. فالإجارة المعلقة كما ذكر آنفا ت  

معنى الشرط، ولا أدل على ذلك مما ورد في شرح المجلة من  أن أدوات  فتحمللحصول الإجارة،  شرطا

. فهذه الألفاظ تفيد نية التعليق. أما في الاتفاق 4التعليق "الشرط" هي :إن، كلما، متى، إذا، وغيرها من الألفاظ

أنه قد  قصدافلم يلم يجعلا العقد معلقا على افتتاح البرج أو المساحة المؤجرة،  طرفينمحل الدعوى فإن ال

يحصل الافتتاح وقد لا يحصل، وإنه إن حصل؛ فالإجارة لازمة. بل القصد أنهما متيقنان من افتتاح البرج أو 

المساحة المشتركة، وأن غاية الأمر هو إضافة الإجارة إلى تاريخ حصول ذلك. وهذا مخلتف تماما عن معنى 

ه محقق الوقوع كما في الاتفاق في الدعوى، أما إذن ففي الإضافة يكون المعلق علي التعليق غير الجائز.

 .5التعليق فيكون المعلق عليه محتمل الوقوع

( بدلالة أن الإجارة منجزة وأنه 022( و )020وتبعا لذلك؛ فإن ما ركنت إليه المحكمة من نصوص المجلة )

ة حسبما فبما أن الإجاراستنادا غير دقيق.  قاد العقد مقدورة الاستيفاء؛يجب أن تكون المنفعة في وقت انع

( من المجلة أنه لا يلزم في الإجارة المضافة تسليم 008ورد في شرح المادة )د وضحنا هي إجارة مضافة، فق

وعليه لا يلزم تسليم المأجور للانتفاع به من وقت العقد، وإنما في  .6المأجور قبل حلول الوقت المضاف إليه

 التاريخ المتفق عليه.

يصح افتراض أن المتعاقدين لم يتفقا على وقت بدء الإجارة؛ سندا إلى أن التاريخ الذي اتفقا ثم نضيف أنه لا 

فيجب  -جدلا -( يختص بحالة عدم الاتفاق، أما الاتفاق غير الصحيح002عليه غير معلوم، لأن حكم المادة )

 (.002معالجته قانونا بمعزل عن المادة )

مة النقض لمحكمة بداية رام الله الاستئنافية فيما توصلت إليه من وبناء على ما سبق، نعتقد أن تأييد محك

مبلغ العربون لعدم تسليمه المأجور وقت انعقاد العقد؛ كان  الطاعن بالنقضضرورة سداد صحة فسخ العقد، و

، باعتبار أن وقت الإجارة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيةمجانبا للصواب، والحري نقض حكم محكمة 

  م مؤجل، ومن ثم لا يلزم المؤجر بتسليم المأجور قبل التاريخ المؤجل المتفق عليه.معلو
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